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  من منظور النوع الاجتماعي 2014نة مواز مراجعة ونقاش حول بیان جلسة

  

عاصي، شحادة عطاطرة، إمیل مخلوف، شروق حجازي،  أمینمحمد خلیفة، : ( مع حفظ الألقاب) الحضور
المؤقت، وفاء  ماھر ترجمان، حسین الأحمد، أمجد البطة، ابراھیم ھنطش، فدوى الشاعر، میسر ریان، فاطمة

  لیلي فیضي.  ،  فرید غنام، نصر عبد الكریم ، ھشام قدومي ،الحسن، علي حبلھ، یوسف حنایشة

  .رولا المظفر، نجوى یاغي، محمد عبد ربھ :"طاقم "مفتاح

  المبرر والھدف

زنة العامة في الموا دماج وتضمین النوع الاجتماعيإ ،منذ سنوات أقرتالحكومة الفلسطینیة ن أحیث 
من خلال تعزیز الحوار  ینسجم مع ھذه الرؤیةبتنفیذ برنامج  "مفتاح" ،  تقوموطنیة شكلت لھذا الغرض لجنةو

   . وفي مقدمتھا السیاسة المالیة، ثیر في السیاسات العامةأالمجتمعي والت
  
وشركائھا خلال السنوات الماضیة على  الجھود التي بُذلت من قبل الحكومة الفلسطینیة على ضوءو

 إلىللموازنة التقلیدیة والمحایدة الأنماط التحول من  فانھ یُصبح من الضروري اخضاع جھودالصعید،  ھذا
  . للمناقشة والتقییم للنوع الاجتماعي نمط یستجیب

  
یوم  ،من منظور النوع الاجتماعي 2014حواریة لتقییم موازنة جلسة عقدت  الإطاروفي ھذا 

مناقشة التقریر الاولي الذي قام الخبیر د. نصر عبد الكریم وتم في ھذه الجلسة عرض و. 27/6/2014
باعداده، وتلا ذلك مداخلة من السید فرید غنام (مدیر عام الموازنة في وزارة المالیة) ومن ثم قدم المشاركون 

  . والمشاركات مداخلاتھم واستفساراتھم
  

توصیات الضروریة للتحول بھا من ال اقترح عددوی ،الموازنةھذه ھم الاستنتاجات حول أیعرض ھذا التقریر 
  .للنوع الاجتماعي كثر استجابةأموازنة  إلى

 
 النوع الاجتماعي؟ ةما ھي موازن

  
  على حده.(ذكور واناث) تحدید وفھم احتیاجات كل نوع اجتماعي   
  البرامج التي تستجیب لاحتیاجات كل نوع.والسیاسات و، وضع الخطط  
 من  د المالیة المتاحة حسب احتیاجات وتوقعات وطموحات كل نوعالوصول إلى توزیع عادل للموار

  .النوع أساسعلى  الإنصاف، وتكافؤإعادة ترتیب أولویات الإنفاق للوصول إلى حالة من الخلال 
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  موازنات النوع الاجتماعي لا تعني:  ولكن 

 وأخرى للاناث لذكورإعداد موازنة منفصلة ل . 

 ) ذكوروال ناثد المالیة بین الا%) للموار50% و 50توزیع متساو.  

  في بعض الحالات (التمییز الیجابي) إلا ،للإناثفقط موجھة تخصیص موارد.  
  

 ؟الموازنة من منظور النوع الاجتماعي عدادإمداخل  ما ھي
  
 النفقات العامة، وھذا النوع ھو الأكثر شیوعاً واستخداماً. مدخل 
 بشكل  ھذا المدخل استخدامیوجد دولة واحدة نجحت في إلا ، ولكن حتى الآن الإیرادات العامة مدخل

  شامل.
  اعتمد ھذیتقییم درجة استفادة المنتفعین من الخدمات الحكومیة على أساس النوع الاجتماعي: ومدخل 

محتملین من أو  ،منتفعین حالیینإما على استطلاع وتحلیل أراء الرجال والنساء الذین ھم مدخل ال
 یة بھدف التعرف على مدى استجابة ھذه البرامج لحاجاتھم وأولویاتھم. برامج الخدمات الحكوم

  
 تحلیل النفقات من منظور النوع الاجتماعي

 
للنوع الاجتماعي. فمن الصعب جدا  إدماجھاللتأكد من ، مراجعة السیاسات والخطط والبرامج: نقطة البدایة

 ایدة او تقلیدیة.الحدیث عن موازنة نوع اجتماعي عند استخدام خطط وبرامج مح
للتأكد من مراعاتھ للاحتیاجات على  ،المرصودة في الموازنة لكل بند على حدة الإنفاقتحلیل مخصصات 

 ساس النوع الاجتماعي مع ملاحظة ما یلي:أ
مثلاً، بند ف ،النوع الاجتماعيلاحتیاجات تتمتع بنفس الدرجة من الحساسیة والمرونة  الإنفاقلیس كل بنود 

التكافؤ في فرص  - لامتیازات الوظیفیة ھي على درجة اعلى من الحساسیة مقارنة بالبنود الاخرىالرواتب وا
  التعیین والترقیة.

 أوالفقیرة الأسر استھداف  –تأتي في المرتبة الثانیة من حیث الحساسیة للنوع الاجتماعي النفقات التحویلیة 
 التي تعیلھا نساء.

ولویات أمشاریع مبنیة على  –الثالثة على سلم الحساسیة للنوع الاجتماعي  النفقات التطویریة تأتي في المرتبة
 یجابي لاحتیاجات النساء.إفئات المجتمع وربما تبني سیاسة تمییز 

و تحلیلھا على اساس النوع الاجتماعي ومنھا بعض بنود النفقات التشغیلیة مثل أھناك نفقات یصعب توجیھھا 
 الایجارات وفواتیر الخدمات. 

ناك نفقات داخلیة یكون المستفید منھا الموظفین في القطاع العام (مثل الرواتب والامتیازات)، ونفقات ھ
  خارجیة تستھدف تقدیم خدمات محددة للمواطنین. 
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 من منظور النوع الاجتماعي الإیراداتتحلیل 
  

 ن النفقات.صعب مأساس النوع الاجتماعي ھي أعلى  الإیراداتبشكل عام، مھمة توجیھ وتحلیل 
 الایرادات ھي السیاسة الضریبیة:“ جندرة”المستخدمة في ادارة  الأدوات أھمحد أ

 فھم وتحلیل الضرائب المباشرة مثل ضریبة الدخل وضریبة الاملاك.
  غیر المباشرة مثل القیمة المضافة والجمارك. الضرائبفھم وتحلیل 

  لضرائب المباشرة.للنوع الاجتماعي من خلال ا أفضلیمكن الاستجابة بشكل 
غالباً ما تمارسھا نساء مثل الزراعة التعاونیة والحرف  نشطةأیمكن منح مزایا ضریبیة للدخل المتأتي من 

 الدخل او تلك التي تقودھا نساء.  محدودة للأسركبر أ إعفاءاتالتراثیة والمبادرات الریادیة. ویمكن منح 
سیاسة دعم موجھ لبعض السلع الاساسیة في سلة المستھلك،  بالنسبة للقیمة المضافة والجمارك فیمكن تطبیق

الارتباط بغلاف  - اذا تعذر احداث تمایز في معدلات ھذا النوع من الضرائب كما ھو الحال في فلسطین
  .- جمركي موحد مع اسرائیل حسب اتفاق باریس الاقتصادي

  
 معیقات الوصول إلى موازنة النوع الاجتماعي

 
  الرجال على حساب النساء.وحقوق ید متحیزة بشكل عام لمصالح وجود ثقافات وتقال

 .ضعف البناء التنظیمي والمؤسسي للموازنات الحكومیة 
أو في الجھات ضعف الخبرات الفنیة لدى القائمین على إعداد وتحلیل وتقییم الموازنات سواء في الحكومة 

  أو في مؤسسات المجتمع المدني.الرقابیة 
   ظیفة التخطیط والموازنة بشقیھا الجاري والتطویري.ضعف الربط بین و

عداد موازنة النوع التفاصیل والتصنیفات الموجودة في نماذج الموازنات المستخدمة لإملاءمة عدم 
   بعادھا وتأثیراتھا المحتملة.لأجراء تحالیل مفیدة الاجتماعي وا

سواء أكانت تخص الأوضاع الإقتصادیة  عدم توفر بیانات وإحصاءات مُعَّدة على أساس النوع الاجتماعي
   والاجتماعیة الكلیة والقطاعیة، أم تخص البرامج والمشاریع في الموازنات.

تدني مستوى المشاركة المجتمعیة في إعداد الموازنات والرقابة على تنفیذھا، وینطبق ھذا في كثیر من الدول 
 على ممثلي الشعب (أعضاء المجلس النیابي أو التشریعي). 

 
 الفلسطینیة ةخصائص بیئة الموازن

  
 تیة لاصلاح الموازنةلبیئة العامة السائدة في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة قد لا تكون بیئة تنمویة أو مواا

 على اساس النوع الاجتماعي.
 ن متوفراقد لا یكو، وھذا الموازنة الفلسطینیة بحاجة إلى إرادة سیاسیة علیا نحو الإصلاح والتغییرتطویر 

  بعد. بشكل كافي



 2014حزیران /  25 [جلسة سیاسات عامة]
 

من  لأھمیتھادراكھم إوضعف  ،ضعف اھتمام كبار مسؤولي وزارات السلطة بموضوع الموازنات بشكل عام
غیاب قناعة الكثیرین منھم بمفھوم  إلى إضافةجھة وعدم المامھم الكافي بتقنیات ادارتھا من جھة اخرى. 

لدى معظمھم حول معاني ودلالت مفھوم النوع ووجود التباس  ،موازنة النوع الاجتماعي وتطبیقاتھ
 الاجتماعي من حیث المبدأ.

 .تقلیدیة روغیإلى موازنات تنمویة  ھامشاكل بنیویة وفنیة في نظام الموازنات الفلسطیني تعیق تحولیوجد 
 عملیة تطویر الموازنة لتصبحعوق ی ي مشاركة مؤسسات المجتمع المدنالسیاسیة و الأحزابمحدودیة اھتمام 

 .تنمویة أكثر
  .صعب مھمة جعلھا تنمویةالجاري للموازنة العامة وضعف مرونتھا ی ألإنفاقيالطابع 

قاعدة البیانات الكلیة والقطاعیة والمتخصصة المتاحة قد لا تفي حالیاً بغرض التحول بالموازنة الفلسطینیة 
  وع الاجتماعي.بشكل خاص الن نحو جعلھا مستجیبة لأولویات وتحدیات التنمیة في فلسطین

 
  القانوني والتنظیمي للموازنة الفلسطینیة الإطار

  
  في كافة مراحلھا. عملیة الموازنةھو الذي یحكم  1998لعام  7قانون تنظیم الموازنة رقم 

  والمحاسبةالصرف  إجراءات ھو الذي یحدد  2010لعام  ھوتعدیلات 2005النظام المالي لعام 
  تنفیذ الموازنة. بة علىوالرقاالتقاریر المالیة  وإعداد

فذة المن     عملیلت المالیةلویسجّل ویلخص ا النظام المحاسبي الحكومي المركزي والموحد ھو الذي یوثق 
  .ویُنتج تقاریر مالیة بنتائجھ
موازنة        إلىوقبلھا   2010في الوزراء  مجلس من قبل موازنة البرامج والآداءوقد تم إقرار التحول إلى 

 .جتماعيالنوع الا
 

 من منظور النوع الاجتماعي 2014موازنة تقییم  
  

 ملاحظات عامة
  

، لم تلتزم الحكومة بأي من التواریخ المنصوص علیھا في القانون المنظم لعملیة الإجرائيعلى الصعید 
 الموازنة في معظم السنوات العشرة الماضیة.

ة موازنة بنود بالرغم من جھود تحویلھا الى موازنة بقیت الموازنة الفلسطینیة في مضمونھا ودلالتھا التنموی
  برامج واداء او موازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي.

لم یكن التزام الحكومة بمعظم مخصصات الانفاق المرصودة في الموازنة عالیاً، فغالباً ما یكون ھناك 
 انحرافات جوھریة بین الارقام التقدیریة في الموازنة وتلك الفعلیة.

احتكرت السلطة التنفیذیة معظم ان لم یكن كل الصلاحیات فیما یتصل بادارة الموازنة، في ظل تعطل المجلس 
  التشریعي وضعف القوى السیاسیة وتشتت جھد المجتمع المدني.
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الموازنة الفلسطینیة لا زالت تقلیدیة ومحایدة تجاه قضایا التنمیة بشكل عام وتجاه النوع الاجتماعي بشكل 
فلا ھیكل النفقات ولا الایرادات یعكس اي محاولة للتحول بالموازنة من النمط التقلیدي الى نمط  خاص.

 مستجیب للنوع الاجتماعي. 
زالت لا زال ھناك عدم اھتمام كافي بموضوع الموازنات على المستوى الادارة العلیا في الوزارات، ولا 

 قبل راسمي السیاسات فیھا. الموازنات تعالج من قبل الادارات المالیة ولیس من
الموازنة في معظم مراكز المسؤولیة في  وإدارة ،بین عملیة التخطیط منھجي واضح  ربطلا زال ھناك عدم 

  السلطة.
  

  الإیراداتسیاسة 
  

 استمرار الخلل الھیكلي في الإیرادات الذاتیة للسلطة، ویتمثل ذلك في:

% من 90(أكثر من شرة على استھلاك السلع والخدمات أن معظم الإیرادات تأتي من الضرائب غیر المبا
   على حساب ضرائب الدخل والثروة.أجمالي الضرائب) 

كما ان ھذا الخلل الھیكلي في النظام الضریبي یجعل  السیاسة الضریبیة للسلطة.“ عدالة لا”وھذا یعبر عن 
المباشرة ن الضرائب غیر أود الى من  جندرة الایرادات مھمة صعبة ان لم تكن مستحیلة. والسبب في ذلك یع

لا تمیز بین المكلفین على اساس النوع الاجتماعي او على اساس درجة التھمیش الاقتصادي، لكونھا تُفرض 
  بشكل موحد ومتماثل على كل السلع بغض النظر عن اھمیتھا للشرائح الاجتماعیة المختلفة.

، مزاج الأمني والسیاسي الإسرائیليللومرھونة ، قینالإیرادات تتصف بحالة عدم الیثلثي ھذه أكثر من وأن 
  “.الاستدامة المالیة للسلطة”یطرح تساؤلاً جدیاً حول ، ما ا تم احتسابھا على الأساس النقديوتحدیداً إذا م

وھذه  لتصبح مستجیبة للنوع الاجتماعي. الإیراداتعادة ھیكلة سیاسة إتقدم على صعید إلى لا یوجد ما یشیر 
  اسلفنا. عیة ومتوقعة بسبب استمرار وجود خلل ھیكلي في النظام الضریبي كم نتیجة طبی

تغییر جوھري في  إحداثولا من ألا بد  ،كثر عدالة واستجابة للنوع الاجتماعيأ الإیراداتجل جعل أومن 
ساس مستویات الدخول أیاسة الضریبیة، بحیث تكون ضریبة الدخل اكثر تصاعدیة وتمییزیة على سال

السلع والخدمات في سلة المستھلكین  أھمیةساس أوتكون الجمارك والقیمة المضافة متمایزة على  ،ةوالثرو
  الاقل حظا في المجتمع. 

تغییر السیاسة الضریبیة في الحالة الفلسطینیة یبدو غیر ممكن في ظل الظروف الموضوعیة الراھنة، ولأن 
ھو مدخل النفقات  موازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي فان المدخل الامثل للتحول بالموازنة الفلسطینیة الى

     العامة.
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  سیاسة الإنفاق 

  .الإیراداتسرع من أالعام استمر بالازدیاد طیلة السنوات الماضیة وبوتیرة الإنفاق 

بغض النظر بعد تحقق یلم  الاجتماعیة والاقتصادیةالنفقات العامة وإعادة ھیكلتھا لصالح العدالة  فھدف ترشید
نھا تسیر بشكل ممنھج واحتیاجات الفئات المھشمة لا تبدو أ لفقرأسباب ذلك. فالتخفیف من وطأة البطالة واعن 

  .ومدروس

بقیت ھذه النفقات جاریة في معظمھا وجامدة في  ، حیثھیكل النفقات العامة لم یطرأ أي تغیر یذكر على
د بالرغم من قرار اعتماد موازنة البرامج توزیعھا (غیر مرنة)، ویبدو انھا لا زالت تقوم على أساس البنو

  .والأداء

طاعي لھذه النفقات لم یختلف كثیراً عبر السنوات. فلا زالت حصة القطاع الإقتصادي مثلاً قكما أن التوزیع ال
% (وفي معظمھا نفقات جاریة ولیست تنمویة)، ویحظى القطاع الزراعي منھا بأقل من 5من النفقات أقل من 

  %).46%) والقطاع الإجتماعي (45مثلاً (وخصوصاً القطاع الامني ة بقطاع الحكم % فقط، مقارن1

، لا من حیث العدد ولا من حیث الاعوام الماضیةفي الوظیفة العامة في والترقیات لم تتغیر سیاسة التعیینات 
 الإنفاقحساب لصالح فاتورة الرواتب (حوالي ثلثي الانفاق العام) وعلى  الإنفاقعمق تشوه ما ، المنھجیة

  التنموي الموجھ.

% من الموازنة العامة)، كما انھا 8الموازنة التطویریة تقلصت بشكل كبیر في السنوات الاخیرة ( اقل من 
تبدو منفصلة عن الموازنة الجاریة وتمول بالكامل عن طریق المساعدات الدولیة التي قد لا تنسجم في 

  الوطنیة.اولویاتھا وتوجھاتھا مع الرؤیة والمصلحة 

ن توفر في بعض الوزارات تخصیص إو ،غیر مستجیبة للنوع الاجتماعي بشكل منھجي الإنفاقبقیت سیاسة 
فالنفقات في  منھجیة مقصودة. یة شبھ مستجیب للنوع الاجتماعي، لسبب موضوعي ولیس لاتباعللموارد المال

الاجتماعي اقرب الى الانصاف.  ساس النوع أن یكون توزیعھا على أیمكن  وزارات مثل التعلیم والصحة
  ویعود ذلك الى طبیعة الوظائف التي تؤدیھا والى ھیكل الكادر الوظیفي فیھا. 

عداد الموظفین والموظفات في ھذه الوزارات وبالرغم من تكافؤ الحصول على خدمات أوبالرغم من تساوي 
في ز لصالح الذكور على حساب الاناث ھذا لا ینفي وجود تمییأن لا إالمجتمع،  أفرادھذه الوزارات من قبل 

 العلیا تذھب للذكور وما تجلبھ من مزایا  وظیفیة. الإداریةن معظم المناصب أ ،ولا سیما الأجورتوزیع 

تكمن في تبني سیاسة تعیینات وترقیات عادلة ومتكافئة تستند الى الكفاءة  ،فنقطة البدایة في تصویب ھذا الخلل
البدء بتطبیق مثل الإشارة إلى أن یة معاییر شخصیة او ذكوریة. وھنا لا بد من ألى إوالمؤھل والخبرة ولیس 

ساس النوع الاجتماعي بشكل تدریجي أھذه السیاسة سیسھم بلا شك في توزیع اعدل للرواتب والمزایا على 
یة ن معظم الموازنة الفلسطینأوحیث   وتراكمي وصولا الى حالة نھائیة وشاملة من العدالة والانصاف.

 جندرة معظم الموازنة. إلىجندرة الرواتب سیقود فإن الجاریة تذھب لفاتورة الرواتب، 
  



 2014حزیران /  25 [جلسة سیاسات عامة]
 

  (خارطة الطریق) التنفیذیة التوصیات

  

دماج النوع إبالتنسیق مع وزارة شؤون المرأة بصفتھا الجھة المسؤولة عن  "مفتاح"تبني  -
و وثیقة أ"دلیل  دعداإلى إتھدف الاجتماعي في الخطط والسیاسات العامة لمبادرة 

النوع الاجتماعي في خطط وسیاسات وبرامج  لإدماجعمل  وإجراءاتلأسس مرجعیة 
ح ھذه الوثیقة من قبل مجلس الوزراء بقرار رسمي یُصب إقرارن یتم أویجب الوزارات". 

دماج النوع الاجتماعي إوبدون ھذه الوثیقة تبقى عملیة ملزماً لجمیع الجھات الحكومیة. 
تخدم ن ھذه الوثیقة ألسیاسات الحكومیة مزاجیة وانتقائیة وغیر موحدة. كما في الخطط وا

غرض تقییم وتدقیق ھذه الخطط من حیث درجة استجابتھا للنوع الاجتماعي سواء من 
 و من قبل الجھات المعنیة الاخرى في المجتمع المدني.أقبل وزارة التخطیط 

تنسیق مع وزارة شؤون المرأة ووزارة وبال "،مفتاح"ھذه الوثیقة، قیام  إلىاستناداً  -
التخطیط بمراجعة الخطط والسیاسات والبرامج للوزارات الحیویة للتأكد من استجابتھا 

 GRBللنوع الاجتماعي. لأنھ لا یمكن الحدیث عن موازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي 
حد أ. فالموازنة ھي GRBذا تم وضع خطط وسیاسات مستجیبة للنوع الاجتماعي إ إلا

. فطالما بقیت الخطط والسیاسات محایدة تجاه المخرجات الرقمیة للخطط والسیاسات أھم
النوع الاجتماعي تبقى الموازنة كذلك بغض النظر عن الجھود الفنیة التي تُبذل على ھذا 

 الصعید.

رسمیاً لفریق النوع الإجتماعي أو كل وزارة عتماد ابتعمیم من وزارة شؤون المرأة،  -
دة النوع الاجتماعي، على أن یكون منسق الفریق أو مسؤول الوحدة عضواً تفعیل وح

ومن مھام ھذا الفریق التأكد من ان خطة الوزارة والساسات  فاعلاً في لجنة الموازنة.
ومن  المستندة لھا ھي مستجیبة للنوع الاجتماعي حسبما تنص علیھ الوثیقة المرجعیة.

 وزارة مصنفة على أساس النوع الإجتماعي.كل تطویر قاعدة بیانات في مھامھا ایضا 

قیام وزارة المالیة بتعدیل بلاغ ونماذج الموازنة المستخدمة لتصبح مستجیبة لمتطلبات  -
  دمج النوع الإجتماعي في الموازنة.

على مستوى وكیل  -ضرورة تصمیم وتنفیذ برنامج تدریب لكبار مسؤولي الوزارات -
 -ون عن وظائف التخطیط وادماج النوع الاجتماعيالوزارة والمدراء العامون المسؤول
   دماج النوع الاجتماعي فیھا ثانیا.إولا وألرفع وعیھم بموضوع الموازنات 
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ة أیتم تنفیذ ھذا البرنامج بالشراكة بین وزارات المالیة وشؤون المر أنویفضل  -
جھة تملك ویتم تصمیم وتنفیذ ھذا البرنامج بالتنسیق والشراكة بین مفتاح ك والتخطیط.

الخبرة الفنیة والفریق الوطني لجندرة الموازنة برئاسة وزارة شؤون المرأة ووزارة 
  المالیة.

على مبدا التدرج في التحول لموازنة النوع الاجتماعي بحیث بتم  التأكیدوفي الختام یجب  -
 ا(مثلا وزارتي التعلیم والصحة) لتشكل نموذج أھمیتھاوفق كثر أو أاختیار وزارة 

یتم  أن أیضامفید من الموازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي. وقد یكون  لإعداد ااریاختی
ساس أعداد موازنتھما على إالعمل على برنامج واحد في كل من ھاتین الوزارتین و

حتى إلى آخر و من برنامج إلى أخرى، أالنوع الاجتماعي. وھكذا یتم الانتقال من وزارة 
 مط مستجیب للنوع الاجتماعي. لى نإیكتمل التحول بالموازنة 

 


